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)VJ-2020-511( :القرار رقم

)V-930-2018( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى - قبول شـكلي – صفة المدعي – يشـترط في مقدم الطلب أن يكون له صفة في تمثيل المدعية - 
انعدام الصفة يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن إعادة التقييـم الصادر 
مـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل لأغـراض ضريبـة القيمـة المضافـة - دلـت النصـوص 
النظاميـة علـى أن الدفـع بعـدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو 
لأي سـبب آخـر، يجـوز فـي أي مرحلـة تكـون فيهـا الدعوى، وتحكم بـه المحكمة من تلقاء 
ى ذلـك: عـدم  م الدعـوى ليـس لـه صفـة. مـؤدَّ نفسـها - ثبـت للدائـرة الابتدائيـة أن مقـدِّ
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب  قبـول الاعتـراض لرفعـه مـن غيـر ذي صفـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )56(، )1/76( مـن نظـام المرافعـات الشـرعية الصـادر بالمرسـوم الملكـي  	-
رقم )م/1( بتاريخ 1435/01/22هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/11/5م، اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصل فـي مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة جدة

دعوى
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إليهـا أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 
الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-930-2018) بتاريخ 2019/10/2م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن شـركة )...(، بموجـب سـجل تجـاري رقـم )...(، تقدم 
)...( بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضـه على إعادة التقييم الصادر من الهيئة العامة للزكاة 

والدخل لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابت كالآتـي: »أولً: الدفع الشـكلي: لأنه 
من لوازم قبول الدعوى شـكلً رفعها من المدعي أصالة أو من يمثله نظامًا بوكالة أو 
تفويض سارٍ. ولما أن التفويض المقدم منتهي الصلاحية تكون الدعوى مقدمة من غير 
ذي صفـة وفقًـا لأحـكام المـادة )41( مـن نظـام المرافعـات الشـرعية الصـادر بالمرسـوم 
ـت علـى أنـه »ترفـع الدعـوى مـن  الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1435/01/22هــ، والتـي نصَّ
المدعـي بصحيفـة موقعـة منـه أو ممـن يمثلـه، وتـودع لـدى المحكمـة...«، ثانيًـا: الدفع 
الموضوعي: )أ( حيث تهدف المدعية من دعواها إلى إلغاء القرار الصادر بإعادة التقييم 
مـن قبـل الهيئـة، والقاضـي بإضافـة إيرادات لم يفصح عنها، فإن الهيئة تتمسـك بقرارها 
اسـتنادًا إلـى: 1- الأصـل فـي القـرار الصحـة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات 
العكس. 2- فيما يتعلق بتعديل المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية 
والمبيعـات الخاضعـة للنسـبة الصفريـة، فإنـه وبعـد دراسـة الحالـة والتأكـد مـن الأكـواد 
الطبيـة تبيـن صحـة قـرار الهيئـة في عدم خضوع جميـع المبيعات لأحكام المادة )35( من 
اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على: )1- مع مراعاة أية ضوابط 
إضافيـة تقرهـا لجنـة وزراء الصحـة لـدول المجلـس، تسـري نسـبة الصفـر علـى توريدات أي 
أدوية مؤهلة أو سلع طبية مؤهلة. 2- لأغراض هذه المادة تعد الأدوية والسلع الطبية 
مؤهلة وفقًا لأي تصنيفات قد تصدر من وزارة الصحة أو أي جهة مختصة في المملكة(. 
3- أمـا فيمـا يتعلـق بتعديـل المشـتريات المحليـة، فـإن المدعيـة لم تقدم فواتيـر ضريبية 
وفقًا لأحكام النظام والشـروط المنصوص عليها في المادة )53( من اللائحة التنفيذية 
لضريبـة القيمـة المضافـة، عليـه فلـم تعتـد بهـا الهيئـة. 4- تعديـل الـواردات الخاضعـة 
للضريبـة والتـي تدفـع للجمـارك تم بناء على البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك 
اسـتنادًا إلـى حـق الهيئـة فـي الحصول علـى أي معلومات لها صلة مباشـرة بالضريبة يتم 
الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث )المادة 56 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة(. 
)ب( وفيما يخص الغرامة المترتبة على التقييم النهائي، فبعد مراجعة إقرار المدعية عن 
الفترة )أبريل 2018م( تبين للهيئة عدم صحته تأسيسًـا على ما ذكر في الفقرة )أ(، وهذا 
مـا اسـتوجب معـه تعديـل إقـرار المدعيـة الضريبـي وإصـدار إشـعار تقييم نهائي فـي تاريخ 
2018/07/29م، ولما كانت المدعية قد قدمت إقرارًا خاطئًا، عليه فقد تم فرض غرامة 
تقديـم إقـرار خاطـئ بنـاء علـى الفقـرة الأولـى مـن المـادة )الثانيـة والأربعيـن( مـن نظـام 
ـت على أنه: »يعاقب كل من قـدم إلى الهيئة إقرارًا  ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي نصَّ
ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قدم أي مسـتند إلى الهيئة  ضريبيًّ
يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عن ذلك خطأ في احتسـاب مبلـغ الضريبة أقل من 
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المسـتحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة«. 
وبنـاءً علـى مـا سـبق، فـإن الهيئـة تطلـب من اللجنـة الموقرة التحقق من صفـة المدعية 

وكالة، والحكم برفض الدعوى موضوعًا«.

وفي يوم الخميس بتاريخ 2020/11/5م، افتتحت الجلسة الأولى للدائرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئـي عن بعد؛ اسـتنادًا إلى مـا جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة )الخامسـة عشـرة( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ: 1441/04/21هـ، في 
تمـام السـاعة السادسـة مسـاءً؛ للنظـر في الدعـوى المرفوعة ضد الهيئـة العامة للزكاة 
والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى تبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها، وحضر 
)...( بموجب هوية وطنية رقم )...( بصفته ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب 
خطاب التفويض رقم )...( بتاريخ 1441/05/19هـ، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون 
القانونية، وبالنظر في صفة مقدم الدعوى تبين انعدامها، وعليه خلت الدائرة للمداولة 

وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشأن إعادة التقييم، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وحيث إن من الأمور الأولية 
التـي يتـم الفصـل فيهـا قبـل الدخـول فـي موضـوع الدعـوى هـو التأكـد من صفـة أطراف 
الدعوى، والذي تحكم به الدائرة من تلقاء نفسـها، وفقًا لما نصت عليه الفقرة )1( من 
المادة )السادسة والسبعين( من نظام المرافعات الشرعية: »... أو الدفع بعدم قبول 
الدعـوى لانعـدام الصفـة أو الأهليـة أو المصلحـة أو لأي سـبب آخـر... يجـوز الدفع به في 
أي مرحلـة تكـون فيهـا الدعـوى، وتحكـم بـه المحكمـة من تلقـاء نفسـها«، وحيث إن من 
قـام بتقديـم الدعـوى هـو )...(، وبالاطلاع علـى ملـف الدعـوى تبين عدم وجـود ما يثبت 

صفة مقدم الدعوى، وعليه فإن الدعوى تم تقديمها من غير ذي صفة.
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القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عدم قبول الدعوى شكلً؛ لتقديمها من غير ذي صفة. 	-

ـا بحـق الطرفيـن وفقًـا لأحكام المـادة )56( من نظـام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الشرعية.

وقـد حـددت الدائـرة ثلاثيـن يومًـا موعـدًا لتسـلم نسـخة القـرار، وللدائـرة أن تمـدد موعـد 
التسليم لثلاثين يومًا أخرى حسبما تراه.

ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد 
ـا وواجـب النفاذ بعـد انتهاء هذه  لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم الاعتـراض يصبـح نهائيًّ

المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


